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 دراسة لخصوصیة الجریمة في عالم متغیر: الإجرام المالي والاقتصادي
 

 ملخص 

الحصول على مكاسب مالیة بطرق  تستھدف  التي  القانونیة  المالي والاقتصادي ھو مجموعة الأنشطة غیر  الإجرام 
المالیة،   الأسواق  في  التلاعب  الجرائم  ھذه  تشمل  و  سلبي،  بشكل  الاقتصادي  النظام  على  التأثیر  أو  مشروعة  غیر 
المشروعة   غیر  والتجارة  الفكریة،  الملكیة  وسرقة  والرشوة،  والتزویر،  الأموال،  وغسیل  الضریبي،  والاحتیال 

والأسلحة على   .بالمخدرات  سلباً  تؤثر  حیث  العالم،  في  كبیرة  مشكلة  والاقتصادیة  المالیة  الجرائم  وتعتبر  ھدا 
قرن   العشرین  القرن  سمات  من  لاعتبارھا  نظرا  المالي.  النظام  استقرار  وتھدد  والعالمیة  الوطنیة  الاقتصادیات 

یكمن في صعوبة كشفھا ومعاقبة  الجریمة  ه  ذ اجل دلك صار التحدي الأساسي في مكافحة ھ  والعولمة. منالتكنولوجیا  
وجب البحث عن  المتورطین فیھا، نظراً لتعقیداتھا وتشعبھا عبر الحدود الوطنیة واستخدام التكنولوجیا في تنفیذھا. لذا  

مكافحة خاصة من حیث التجریم والعقاب و من حیث الإجراءات الخاصة التي تستدعي  التصدي لھذه الجرائم  سبل  
 التي تتلاءم وخصوصیتھا. 
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Abstract  

Financial and economic crime encompasses a range of unlawful activities aimed at 
acquiring financial gains through illegitimate means or negatively impacting the 
economic system. These crimes include market manipulation, tax fraud, money 
laundering, forgery, bribery, intellectual property theft, and illicit trade in drugs and 
weapons. Financial and economic crimes pose a significant global problem, adversely 
affecting national and global economies and threatening the stability of the financial 
system, particularly in the era characterized by technological advancement and 
globalization. Therefore, the primary challenge in combating these crimes lies in the 
difficulty of detecting and punishing the perpetrators due to their complexities and 
cross-border nature, along with the utilization of crime in their execution. Hence, it is 
imperative to explore ways to address these crimes, necessitating specialized measures 
in terms of criminalization, punishment, and tailored procedures that suit their 
particularities. 
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 مقدمة
المال      أن  حیث  المالي  المستوى  على  خاصة  جوانبھ  كل  في  العالم  یھدد  خطرا  والاقتصادیة  المالیة  الجرائم  تشكل 

والمكاسب ھما السب الرئیسي للنزاع بین الأفراد، ولما كانت الجریمة الاقتصادیة تمس المصلحة الاقتصادیة للدولة فان 
طبیعتھا تختلف من دولة لأخرى إضافة إلى السیاسة الاقتصادیة التي تنتھجھا الدول في ظل ما یشھدھا لعالم من اكتساح 

 غیر مسبوق لنظام العولمة والرقمنة. 
ولقد أصبحت العولمة من قبیل الحتمیات الاقتصادیة في نظام عالمي جدید، وھي ترتبط بتحریر النشاط الاقتصادي    

الاقتصادي والتفكیر في وضع آلیات جدیدة تخدم القطاع ووضع   لواعتماد حریة المنافسة مع انسحاب الدولة من الحق
آلیات ھدفھا مراقبة الأنشطة الاقتصادیة وتصحیح الاختلالات التي تمس السوق والتصدي للممارسات غبر المشروعة 

 وتوقیع الجزاء على مرتكبیھا.
كان على الدول أن تحیط اقتصادھا وتحمیھ بقوانین رادعة، و تكثف من الوسائل الأمنیة على مختلف الأصعدة  ھكذا     

تماشیا مع ما تفرضھ التكنولوجیا في شتى المیادین، الإجرامي منھا خصوصا إذا تعلق الأمر  بالأشكال الجدیدة للإجرام  
المعاصر تنفرد خصائصھ عن الجرائم التقلیدیة فكان لزاما على التشریعات مسایرة تطور الحركیة الاقتصادیة التي لم 
تعد تستوعبھا قواعد القانون الجنائي الكلاسیكیة وھو ما شكل مفھوم مغایر لما تضمنتھ النظریة العامة للقانون الجنائي، 

تماعي وانتشرت معھا جرائم  فظھرت جرائم الفساد واستفحلت في المجتمع بأشكالھا المالي الإداري و الاقتصادي والاج
تبییض الأموال وجرائم التھرب والغش الضریبي وكثرت مظاھر المنافسة غیر المشروعة وجرائم التفلیسة، وھي في 
فیھا   المتھم  الدولي  البعد  اتخذت  الجرائم  ھذه  معظم  أن  إذ  الدولي  وحتى  الوطني  بالاقتصاد  عصفت  مظاھر  الحقیقة 
أشخاص من ذوي الیاقات البیضاء وأیضا  أعضاء في عصابات الجریمة المنظمة  التي تعمل على تجنب كشف أمرھا. 
الدولیة ومساسھا  أو  الوطنیة  والأفراد سواء  المؤسسات  لكافة  وانتھاكا  تھدیدا  والمالیة  الاقتصادیة  الجرائم  تشكل  وبھذا 

الدول على الأموال الموجودة بھا الأمر الذي یؤدي إلى حدوث آثار وخیمة ع لى المستوى السیاسي الاجتماعي  بسیادة 
السیاسي أو الاقتصادي مما یستلزم مواجھتھا بنظام قانوني خاص لحمایة ھده الأھداف وھو ما یشكل احد أسباب اختیار 

 ا الدراسة . 
ف من الوسائل الأمنیة على مختلف الأصعدة تماشیا  ثتكفكان على الدول أن تحیط اقتصادھا وتحمیھ بقوانین رادعة، و   

اقتصادیة  أنظمة  تبني  نفسھا في  الدول  اختلفت ھذه  الإجرامي حتى وان  المیادین،  التكنولوجیا في شتى  ما تفرضھ  مع 
قانونیة كفیلة بالحفاظ على  آمال وطموحات شعوبھا كما تبنت  بالضرورة  مغایرة باختلاف كیانھا السیاسي الذي یحقق 

 ھذه الأنظمة، فما یعد جریمة اقتصادیة وفقا لنظام اقتصادي معین قد لا یعد جریمة وفقا لنظام آخر.  
مفھومھا   تحدید  صعوبة  إلى  بالنظر  والمالي  الاقتصادي  الإجرام  ماھیة  تحدید  في  البلدان  من  العدید  اختلفت   لھذا 

وخصائصھا وأسباب تفشیھا في المجتمع إلا أنھا تتفق في تجریم العدید من الأفعال وتصنیفھا محلا للجریمة على شاكلة 
جریمة تبییض الأموال وجریمة تزویر العملة وجرائم البورصة وغیرھا من الأفعال المجرمة بنصوص خاصة باتفاق 
نظام.  بكل  الخاصة  الاقتصادیة  للمصلحة  نظرا  التشریعات  من   العدید 

استرعت     التي  الرئیسیة  الموضوعات  أحد  یشكل  یزال  ولا  كان  الاقتصادیة  الجریمة  موضوع  أن  یتضح  إذا  ھكذا 
المختصی و  الباحثین  لدى  میزا  و  بالغا  مھما اھتماما  الدول  جمیع  في  الاقتصاد  دوالیب  تسییر  على  القائمین  كذا  و  ن، 

من عدید   الثالث  العالم  دول  من  كغیره  یعاني  الذي  الجزائري  التشریع  في  وبخاصة  تخلفھا  أو  تطورھا  اختلفت درجة 
الأزمات الاقتصادیة والاجتماعیة والمخاطر التي رتبتھا العولمة من جھة والانتقال من النظام الرأسمالي إلى النظام الحر  

 وھو المناخ الذي ساھم في ظھور الفساد المالي والإداري والسیاسي وما استتبعھ من جرائم لم تكن معروفة من قبل. 
من اجل كل ما سلف كان الھدف من الدراسة الوقوف على النظام الخاص للإجرام المالي والاقتصادي في ظل كل    

ھاتھ المتغیرات لمكافحة موضوعیة وإجرائیة شاملة ناجعة تستوعب كل ھذه المظاھر غیر المشروعة وغیرھا، وتواكب  
متطلبات السیاسة الجنائیة الحدیثة التي تتجھ إلى  الحد من التجریم والعقاب أمام فشل سیاسة الردع والإیلام للقضاء على  

 بعض الظواھر الإجرامیة. 
  ھي مظاھر الخصوصیة في الجریمة الاقتصادیة وانطلاقا من الطرح السابق للموضوع تظھر إشكالیة الدراسة: ما     

    ومدى فعالیة السیاسة الجنائیة الخاصة الموضوعیة والإجرائیة في حمایة الاقتصاد والمال في ظل التطور العلمي    
للإجابة على ھذه الإشكالیة اخترنا تقسیم الموضوع وفق خطة متوازنة وبإتباع المنھج الوصفي من جھة    .والتكنولوجي؟ 

 والمنھج التحلیلي من جھة أخرى وفق الشكل التالي: 
   .الإجرام المالي والاقتصادي المبحث الأول: ماھیة

 قواعد الخصوصیة في مواجھة الإجرام المالي والاقتصادي.  الثاني: المبحث
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 المبحث الأول: ماھیة الإجرام المالي والاقتصادي. 
إن موضوع الجریمة الاقتصادیة كان ولا یزال یشكل أحد الموضوعات الرئیسیة التي استرعت اھتماما بالغا وممیزا    

الدول مھما اختلفت درجة تطورھا   لدى الباحثین و المختصین، و كذا القائمین على تسییر دوالیب الاقتصاد في جمیع 
نظرا لخطورة الجریمة من جھة وتعقیدھا من جھة أخرى، إضافة إلى عامل نراه مھما ھو التطور التكنولوجي والرقمنة  

 التي أفرزت أشكالا جدیدة للإجرام المالي تتجاوز فیھ الحدود وأیضا تتفاقم فیھ الخسائر المادیة. 
المالي والاقتصادي واستفحالھ في مجتمعاتنا كان لا بد وضع مفھوم دقیق للجریمة وواضح   نظراو   خطورة الإجرام 

 للجریمة تتأسس على أساسھ سبل المكافحة الفعالة. 
 المطلب الأول: مفھوم الإجرام المالي والاقتصادي. 

الفقھ     عجز  ظل  في  للجریمة  واضح  تعریف  على  الوقوف  أولا  وجب  الاقتصادي  و  المالي  للإجرام  مفھوم  لتحدید 
 والقانون عن وضع تعریف واحد لمضمونھا، وثانیا إبراز خصوصیتھا. 

 الفرع الأول: تعریف الجریمة الاقتصادیة: 
بالرغم من حداثة بعض الجرائم الاقتصادیة إلا أنھا لیست بالجدیدة أو من وضع ھذا العصر إلا أنھا متوغلة قي قدم    

التشریعات الاقتصادیة التي باتت تنظم الحیاة الاقتصادیة منذ نشأة التجمعات البشریة حتى في أشكالھا البدائیة كما ھو 
الفرعونیة والرومانیة وكذلك التشریع الإسلامي كالسرقة والاختلاس والغش في السلع  والأسعار   موثق عن الحضارة 
أشكالا   واتخذت  تطورا  فرضت  إذ  المنوال  ھذا  على  تستمر  لم  لكنھا  تسمیتھا  اختلاف  على  المشروعة  غیر  والمنافسة 

والقرن   19مختلفة حسب كل مرحلة تاریخیة لتتماشى مع الأنماط الاقتصادیة والتجاریة في العالم خاصة في القرنیین  
میلادي المرتبطة بالتقدم الصناعي والحركة التجاریة وظھور الشركات والبنوك والتبادلات المالیة ونشوء قطاعات   20

وصفة  وأسبابھا  شكلھا  في  المعروفة  التقلیدیة  للجریمة  مخالفا  جدیدا  إجراما  افرز  ما  وھو  كاملة  اقتصادیة  وھیاكل 
 1مرتكبھا.

ھذا وتعتبر الجریمة الاقتصادیة احد أھم خصائص القرن العشرین لأنھا جرائم حضاریة مرھونة بنظام الدولة حین     
تبلغ درجة معینة من التطور الحضاري، وعلى الرغم من احتلالھا مكانة واھتماما فاق جرائم الاعتداء على الأشخاص 
لكن ھذا الاھتمام لم یتوج بتعریف جامع للجریمة في القوانین الوضعیة وحتى لم یحظى باتفاق واضح، وانقسم بشأنھ إلى  

 قسمین تعریف موسع وآخر ضیق. 
 أولا: التعریف الفقھي.   

 انقسم الفقھ بشأن تعریف الجریمة الاقتصادیة إلى قسمین:    
 أ/ التعریف الضیق للجریمة الاقتصادیة: 

فیھ أضرار      أي سلوك  بذلك  لتشمل  علیھ  المعتدى  الحق  إلى  بالنظر  الجریمة  فقد عرف  للجریمة  الضیق  الاتجاه  اما 
بإدارة الاقتصاد ( فكرة النظام العام الاقتصادي) ویربطھا بالمجالات المتعلقة بالمنافسة و الأسعار، أو ما اصطلح علیھ  
العقوبات  لقانون  السادس  الدولي  للمؤتمر  المقدم  العام  تقریره  فریج في  تعبیر الأستاذ  القانون الاقتصادي بحسب  لاحقا 

 . 1953المنعقد في روما سنة 
ورائد الاتجاه الضیق في تعریف الجریمة الاقتصادیة ھو الفقیھ الفرنسي "جان برادل" الذي عرف الجریمة على أنھا     

منتج  بین  تجمع  المبادلات  ھذه  كانت  سواء  السوق  لقواعد  المنافیة  التجاریة  والمبادلات  والسلوكات  الممارسات  تلك   "
 وموزع أو بین موزع ومستھلك سواء كانت ھذه المبادلات تتعلق بمنتج أو خدمة".  

انتقد ھذا التعریف كونھ ضیق من نطاق الجریمة وظھرت بالمقابل ظھرت تعریفات أخرى اعتمدت على معیار أخر    
إلا أن ھذا المعیار انتقد أیضا على أساس أن واقع   ،   j.parguerفي تعریف الجریمة ھو معیار رأس المال رائده الفقیھ 

 الجریمة الاقتصادیة یوحي بوجود معاییر أخرى تختلف حسب النظم الاقتصادیة ولا تقتصر فقط على رأس المال. 
 ب/التعریف الموسع للجریمة الاقتصادیة:   

الجرائم     فیشمل  أنھا كل سلوك یمس الاقتصاد بصفة عامة  الجریمة الاقتصادیة على  تعریف  إلى  یذھب ھذا الاتجاه 
ار مثل تزییف النقود أو السرقة أو الاختلاسات التي  تتم في المنشآت رالموجھة ضد الاقتصاد الوطني وتسبب لھ أض

 2الاقتصادیة.
على     نص  إذ  القومي  بالاقتصاد  مضر  مشروع  غیر  فعل  بأنھا  الاقتصادیة  الجریمة  عرف  من  الفقھاء  من  وھناك 

تجریمھ في قانون العقوبات أو في القوانین الخاصة، ویتفق ھذا التعریف مع تعریف الأستاذ نیفوذا " الجریمة الاقتصادیة 
ھي تلك الجریمة التي تلحق ضررا مباشرا أو غیر مباشر أو تھدید مصالح الاقتصاد الوطني أو النظام الاقتصادي ذاتھ 

 3 بحیث یتضمن القانون الجنائي عناصره.
كما ذھب جانب من الفقھ إلى تعریفھا بكونھا " الجریمة التي تستھدف القواعد المخصصة مباشرة لحمایة المصالح    

 4الاقتصادیة للبلاد انطلاقا من حمایة السیاسة الاقتصادیة التي تنتھجھا الدولة".
ولا بد الاعتراف لھذا المعیار الموسع بأنھ حاول أن یجمع كل الصور الإجرامیة التي من شأنھا الإضرار بالاقتصاد    

لتشمل  فتمتد  العامة  الاقتصادیة  بالمصلحة  لتعلقھا  الأموال  الواقعة على  الجرائم  قبیل  من  لیست  في الأصل  كانت  وان 
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السرقة والغش الضریبي .... لتصل إلى جرائم التجسس وجرائم البیئة و الجریمة الالكترونیة وجرائم تخریب وإتلاف  
 المحاصیل إذا كانت ذات علاقة بالعملیات الاقتصادیة. 

وخلاصة القول أن الاتجاه الموسع قد نال مساندة من قبل الشراح والفقھاء ذلك أن مصطلح جرائم المال والأعمال      
واسع جدا في مفھومھ وأبعاده، فھو یشمل من جھة الجرائم الواضحة التقلیدیة في نشأتھا والتي تصل غالبا إلى الجھات 
والرشاوى  الأموال  غسیل  جرائم  مثل  اكتشافھا  یصعب  التي  والمستحدثة  الخفیة  الجرائم  من  أیضا  ویشمل  الأمنیة، 
الاقتصادیة  العولمة  أنتجتھا  أخرى  وجرائم  القوانین  على  والتحایل  الفكري  الإنتاج  وسرقة  القرصنة  وأعمال  والتزویر 

تدعى تضافر  والتي أخذت أبعادا ضخمة أتبثھا  فداحة الأضرار التي تسببھا ھذه الأعمال غیر المشروعة، وھو ما اس
الوقائي  الطابع  ذات  الضوابط  من  مجموعة  وضع  طریق  عن  الخطیرة  الظاھرة  من  للحد  والدولیة  الوطنیة  الجھود 

 5والردعي لمكافحتھ.
 ثانیا: التعریف القانوني للإجرام المالي و الاقتصادي:

لم تعتمد اغلب الدول قوانین مستقلة للجرائم الاقتصادیة أو القانون الاقتصادي وإنما وجدت فیھا كنصوص مبعثرة في    
العدید من القوانین المنظمة للحیاة الاقتصادیة ، وتبعا لذلك فانھ لم یتطرق لتحدید المقصود بالجریمة الاقتصادیة في ظل 

 عدم وجود قوانین خاصة تنظمھا في اغلب الدول. 
الدول لم یكن وضع تعریف     التي سنت تشریعات وقوانین مستقلة للجریمة الاقتصادیة، فإن اھتمام  الدول  وحتى في 

في  كونھا  الاقتصادیة  الجرائم  نطاق  في  تدخل  التي  الجرائم  ینصب حول حصر  اھتمامھا  كان  ما  بقدر  للجریمة  دقیق 
الواقع ھي جریمة غیر ثابتة من جھة وأیضا ظھور الأشكال الجدیدة المرتبطة بالتطور التكنولوجي والتي یصعب غالبا  
اكتشافھا، مع العلم أن ھذا المنحى من الناحیة القانونیة ھو منحى صحیح كون التعریفات للمفاھیم القانونیة ھو من واجب 

 6فقھاء القانون وفلاسفتھ ولیس من واجب المشرع.
وحقیقة الأمر أن الخوض في وضع تعرف معین أو تطویره قانونا إنما یرتكز على نظرة المشرع في تحدید عناصر    

فالمشرع حینما یجرم سلوكا معینا ویعاقب علیھ إنما یضع العناصر الأساسیة لھذا الجرم من حیث تحدید    7.الموضوع،  
الجریمة  في  الحال  وھو  العقوبة  خصوصیة  حتى  أو  أخرى  تارة  لھ  المكون  الخاص  الركن  أو  تارة  المادي  ركنھ 

 الاقتصادیة  فلیس من واجب المشرع وضع المفاھیم القانونیة إلا في حالات استثنائیة. 
 الفرع الثاني: خصائص الإجرام المالي والاقتصادي. 

بالرغم من كون الجریمة الاقتصادیة والمالیة لم تخرج عن كونھا جریمة كما في الجرائم الأخرى  فتشترك معھا في    
قواعدھا وأركانھا وقواعد المسؤولیة، غیر أن ارتباطھا بالنشاط الاقتصادي والمالي وتعلقھا بالمال العام غالبا وخطورة 
الأضرار الناشئة عنھا خاصة بعد ظھور مصطلح الإجرام المالي والاقتصادي الدولي، من كل ذلك وأكثر لابد لنا من 

 الاعتراف للظاھرة بجملة من الخصائص نوجزھا فیما یلي: 
 أولا: الجرائم الاقتصادیة تخضع لمبدأ الشرعیة الجنائیة. 

تضمن مبدأ الشرعیة قاعدة قانونیة مفادھا أن ألا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني وھو مضمون المادة الأولى من      
قانون العقوبات الجزائري أي انھ لا یمكن تجریم فعل إلا إذا كان منصوص علیھ في قانون العقوبات أو القوانین المكملة 
لھ كما لا یمكن تطبیق عقوبة على جریمة اقتصادیة إلا بحكم قضائي صادر عن جھة قضائیة مختصة، ویعتبر ھذا المبدأ  

 من أھم ضمانات الحریة الفردیة:
 القانون ھو المصدر الوحید للقاعدة القانونیة الجنائیة .  -1
 یلتزم المشرع بالدقة في صیاغة النصوص القانونیة.  -2
 عدم جواز تطبیق قانون على أفعال حدثت قبل صدوره -3
 الالتزام بتحدید الإجراءات اللازمة مسبقا في مواجھة الجریمة. -4
 حظر القیاس في المسائل الجزائیة والتزام التفسیر الكاشف.  -5

 ثانیا: الجریمة الاقتصادیة جریمة متحركة. 
عارضة تقع في زمن محدد وتعاقب بعقوبة محددة في ضوء الحالة الاقتصادیة التي تعیشھا البلاد مھما   فھي جریمة  

كان نظامھا، وان كانت تخضع لبعض الاستثناءات تجعل ركنھا الشرعي مرنا لمواجھة سرعة ارتكابھا وتعقید السلوك 
 المكون لھا.

 .ثالثا: الجریمة الاقتصادیة یصعب اكتشافھا ومتابعة مرتكبھا 

لتمیزھا بالتخطیط المحكم الذي یكفل لھا النجاح وأیضا استعمال أسالیب التعقید بقصد إخفاء أثرھا إضافة إلى عنصر     
من  فالھدف  المادي  الكسب  إلى  إضافة  المختصة،  القانونیة  الھیئات  قبل  من  علیھا  الرقابة  یكفل صعوبة  الذي  السریة 

 8ارتكاب ھذه الجرائم ھو تحقیق الربح المادي بغض النظر عن الآثار الخطیرة التي ستنجر عنھ.
 رابعا: طبیعة الشخص المجرم في جرائم المال والأعمال. 
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بخلاف المجرم العادي یتمیز الإجرام الاقتصادي والمالي بأنھ یرتكب من قبل أشخاص یستعملون معلوماتھم النظریة      
والمھنیة لارتكاب جرائمھم ببراعة، بدون عنف ولا دم ولكن بذكاء وتفكیر فھم مواطنین بعیدون عن كل شبھة  لمكانتھم  
لا   المجرمین  من  نوع  وھو   ، البیضاء  الیاقات  ذوي  جرائم  الفرنسي  الفقھ  علیھم  أطلق  قد  و  المجتمع  في  المرموقة 
الثغرات  البحث عن  مثل  إلى وسائل وحیل جد متخصصة   یلجئون  التقلیدیة لارتكاب جرائمھم بل  یستعملون الأدوات 

 الكامنة في التشریع الضریبي للتھرب من دفع المستحقات الضریبیة لخزینة الدولة. 
والواقع أن الكثیر من ھذه الخصائص للإجرام المالي والاقتصادي تتداخل مع مفھوم الجریمة المنظمة لأن الكثیر من    

الدولي  الطابع  غالبا  تتخذ  التي  المشروعة  الخفیة غیر  الأنشطة  العولمة وظھور  في ظل  بینھما خاصة  تجمع  الصفات 
الإجرامیة  بالمنظمات  تتعلق  الأخیرة  ھذه  أن  ذلك  منظمة   جریمة  لیست  أنھا  الأكید  لكن  دولة،  من  لأكثر  أثرھا  لیمتد 
الدولیة أو جمعیات الأشرار أو المافیا فیقترن نشاطھا بالعنف والتقتیل، بینما یقترن الإجرام المالي والاقتصادي باستعمال 

 أسالیب تدلیسیة وماكرة لارتكاب الجریمة لتضلیل الجھات الأمنیة لیصعب بذلك اكتشافھا ومعرفة مرتكبیھا. 
 
 

 المطلب الثاني: بعض الأشكال أو الصور المستحدثة للإجرام المالي والاقتصادي. 
تتمیز السیاسة الجنائیة في مجال جرائم الأعمال ولارتباطھا بالعدید من المجالات الاقتصادیة والمالیة بتعدد النصوص    

القانونیة المنظمة لھا إذ نجد تدخل كل من قانون العقوبات فتشمل الكثیر من الجرائم مثل جرائم السرقات، جرائم النصب 
 .…وخیانة الأمانة، جرائم التزویر 

وقوانین      للشركات  الجنائي  والقانون  البنكي  والجنائي  الجمركي  الجنائي  كالقانون  الخاصة  القوانین  بعض  وأیضا 
 أخرى تتضمن مقتضیات جنائیة ھدفھا ردع مرتكبي الجرائم الاقتصادیة وحمایة المال العام والخاص على السواء. 

وتنقسم الجرائم الاقتصادیة من حیث الشكل إلى جرائم تقلیدیة تقع بالاعتداء مباشرة على المصلحة الاقتصادیة التي     
یحمیھا القانون، كالجرائم المتعلقة بالمعاملات المصرفیة وتجارة العملة والاستیراد والتصدیر والمنافسة غیر المشروعة 

 والغش التجاري واختلاس المال العام والتھریب الجمركي وجرائم استغلال النفوذ. 

وجرائم حدیثة تقع بالإخلال على ذات المصلحة المحمیة ولكن باستعمال التقنیات الحدیثة، ویمثل الإجرام الالكتروني     
الشكل الأكثر خطورة في المجال الاقتصادي ویتخذ شكلین: الشكل الأول یتمثل في إجرام تكنولوجیا الإعلام والاتصال 
وتدمیر  قانوني  غیر  بشكل  الحاسوب  على  المخزنة  البیانات  واستعمال  للمعطیات  الآلیة  المعالجة  بأنظمة  كالمساس 
المعطیات المخزنة والموجودة فیھ، أما الشكل الثاني یتمثل في استخدام تكنولوجیا الإعلام من اجل تسھیل الجریمة ومن 

 9شاكلتھا جرائم النصب باستعمال البطاقة البنكیة وجرائم تزییف وتزویر العلامات التجاریة. 

على أنھ یمكن الاكتفاء بالإشارة إلى بعض مظاھر جرائم المال والأعمال في القانون الجنائي للأعمال وھي صور       
 10تجمع بین الجرائم التقلیدیة البسیطة والجرائم المستحدثة في مجال المال والأعمال: 

المالي:  - مثل   الاحتیال  مشروعة،  غیر  بطرق  الممتلكات  أو  الأموال  على  للحصول  والأكاذیب  الخدع  استخدام  وھو 
 .الاحتیال الائتماني والاحتیال الضریبي

ویشمل ذلك التداول غیر القانوني أو الأنشطة المضللة التي تؤثر على أسعار السلع أو الأصول   التلاعب بالأسواق:   -
 .المالیة بما في ذلك المنافسة غیر المشروعة، مثل التضخم الاصطناعي وتلاعب السوق

وھي عملیة تمریر الأموال المكتسبة بطرق غیر قانونیة أو غیر مشروعة عبر سلسلة من الصفقات   :تبییض الأموال   -
 .المالیة أو الأعمال التجاریة لتبدو كأنھا مشروعة

والفساد:  - أو    الرشوة  الحصول على خدمات غیر مشروعة  مقابل  تقدیم خدمات  أو  أموال  دفع  الأنشطة  ھذه  وتشمل 
 .تحقیق مكاسب غیر مشروعة

والتزییف:  - المزورة،   التزویر  والشواھد  المزیفة،  العملات  مثل  المزورة  الوثائق  وترویج  إنتاج  الجرائم  ھذه  وتشمل 
 .والوثائق المالیة المزیفة

وھو استخدام الخدع والممارسات غیر القانونیة في الأعمال التجاریة، مثل تزویر البیانات المالیة   الاحتیال التجاري:  -
 .أو التلاعب بالعقود
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وھذه مجرد عینة من أشكال الجرائم الاقتصادیة قد تظھر الكثیر منھا بسبب التطور التكنولوجي والتعقید المتزاید في    
منھا  خاصة  الاتفاقیات  عدید  وعبر  الدولیة  المحافل  في  الدولي  المجتمع  علیھا  اجمع  والتي  والتجاریة  المالیة  الأنظمة 

سنة   المنظمة  الجریمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  الآلیات   2000اتفاقیة  من  جملة  أقرت صراحة  التي  الاتفاقیات  وعدید 
التحري   ھیئات  استحداث  منھا  المكافحة  بأسالیب  تتعلق  إجرائیة  تدابیر  وأیضا  والعقاب،  بالتجریم  تتعلق  الموضوعیة 

 الخاصة وتوسیع الاختصاص القضائي و غیرھا والتي تبناھا المشرع الجزائري. 

 المبحث الثاني: قواعد الخصوصیة في مواجھة الإجرام المالي والاقتصادي. 
لقد أدى الانتشار الواسع لجرائم المال والأعمال إلى تزاید قلق المجتمع الدولي وحتى الوطني في البحث عن إعمال    

أحسن السبل والآلیات للقضاء على ھذا النوع من الإجرام وھو ما افرز معھ مجموعة من القواعد الخاصة التي تنوعت 
بین القواعد الموضوعیة بما فیھا قواعد التجریم والعقاب وأیضا قواعد إجرائیة خاصة تتلاءم وطبیعة الجریمة والمجرم  
تتقاطع في كثیر من الأحیان مع الجریمة المنظمة وجرائم الإرھاب والجریمة المعلوماتیة بالنظر إلى خطورتھا، ومجمل 

 ھذه القواعد ما یلي: 
 المطلب الأول: خصوصیة الأحكام الموضوعیة في مواجھة الإجرام المالي والاقتصادي. 

لم تدخر الجزائر وكغیرھا من حكومات العالم جھدا في محاولة القضاء على الإجرام المالي والاقتصادي ومحاولة قمع   
 التصرفات غیر المشروعة الناتجة عن جرائم مست بالاقتصاد الوطني ، وكان من جملة ھذه الأحكام الخاصة ما یلي:  

 
 

 الفرع الأول: خصوصیة أحكام التجریم في جرائم المال والاقتصاد. 
الجریمة      أن  جزمنا  إذا  خاصة  الباحثین  اھتمام  استقطابھ  في  والاقتصادي  المالي  الإجرام  دراسة  أھمیة  تظھر 

الاقتصادیة ھي من سمات الفرن العشرین، وان كان من الصعب حصر كل أشكالھا، لكن الأكید أنھا تشترك في قواعد  
 الخصوصیة التي تمیز الجریمة عن غیرھا من جرائم القانون العام. 

 
 أولا:  التضخم التشریعي كأحد مظاھر الخصوصیة.  

وھو    التشریعي  التفویض  كثرة  عن  نتجت  التي  التشریعي  التضخم  ظاھرة  الأعمال  جرائم  مجال  في  التجریم  یعرف 
خروج عن مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات التي تمنح سلطة التجریم والعقاب للسلطة التشریعیة في حین تفوض السلطة  
التشریعیة في مجال جرائم المال والأعمال السلطة التنفیذیة في إصدار أنظمة لھا قوة القانون، على أن یكون التفویض  

 11محددا في نطاقھ وزمانھ وأن لا یؤدي إلى المساس بالحریة الشخصیة. 
في    المشرع  دور  یقصر  أن  شأنھ  من  الأعمال  جرائم  عناصر  تحدید  في  التشریعي  التفویض  نطاق  اتساع  أن  على 

إصدار نصوص جزائیة على بیاض، ویقصد بالنصوص الجزائیة على بیاض تراخي شق الجزاء عن شق التكلیف الذي  
 12یتم تحدیده لاحقا من السلطة التنفیذیة فتحدد عناصر الجریمة بما یتناسب ومقتضیات السیاسة الاقتصادیة. 

وان كان التفویض التشریعي خروج صریح عن مبدأ الشرعیة الجنائیة كونھ دعامة قانونیة مھمة في القانون الجنائي    
إلا أن لھ ما یبرره في القانون الجنائي للأعمال حیث أننا نرى أنھا الوسیلة الوحیدة للتصدي للسلوكات غیر المشروعة 
بالتنظیم   كثیرة  وأحیانا  والتعقید  بالسرعة  غالبا  تتسم  والتي  الاقتصادیة  والمعاملات  الممارسات  خلال  من  تحدث  التي 
التھرب  في جریمة  الجمركي  التشریع  أحكام  بھ  ما جاءت  مثال  ولعل اصدق  المواجھة.  سبیل  في  عائقا  المبدأ  فیصیر 

عل نذكر  لھ،  اللاحقة  والمراسیم  للقرارات  الجریمة  مجال  تحدید  وتركت  العقوبة  حددت  التي  المثال الجمركي  سبیل  ى 
المتضمن قانون الجمارك الجزائري التي تحدد   1979یولیو سنة    21الصادر بتاریخ    07-79من القانون    30المادة  

المادة   وأیضا  المالیة،  وزیر  من  بقرار  الجمركي  النطاق  والمباشر   60رسم  القانوني  الطریق  بتحدید  التي قضت  منھ 
 13بقرار من الوالي المختص إقلیمیا.

یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش المعدل والمتمم،    2009فبرایر سنة    25المؤرخ في    03-09وأیضا القانون رقم     
منھ على مخالفة أحكام بعض المواد التي فوضت تحدید كیفیات    84-83-81-78-75-74-73-72-71عاقبت المواد  

 وشروط تطبیقھا إلى التنظیم. 
 

 ثانیا: الصیاغة المرنة والواسعة لنصوص التجریم في القانون الجنائي للأعمال.     
عبارات غامضة وذات معان واسعة فضلا   اعتمد المشرع في صیاغة نصوص التجریم المتعلقة بالجریمة الاقتصادیة    

تطویعا  الفقھ  اعتبره  ما  وھو  بشأنھا،  تدقیق  أو  تعریف  إیراد  دون  قانونیة  منھا  أكثر  اقتصادیة  كونھا مصطلحات  عن 
لقاعدة الصیاغة الواضحة والدقیقة لنصوص التجریم في إطار جرائم  الأعمال التي تتمیز بالمرونة والحركة مما یتطلب 

 استعمال تعریفات عامة بحیث تواجھ الاحتمالات المضادة للسیاسة الاقتصادیة والمصالح المالیة والتجاریة.  
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المحدد لقواعد الممارسة التجاریة المعاقب على مخالفتھا    02-04من القانون    27ومثال ذلك ما جاء في نص المادة     
من ذات القانون، فقد تضمنت منع الممارسة التجاریة غیر النزیھة غیر أنھا لم تحدد بدقة مفھوم ھذه    38بموجب المادة  

تجریمھا   وبالتالي  نزیھة  غیر  أم  نزیھة  الممارسات  بعض  اعتبار  في  للقاضي  تقدیریة  سلطة  یترك  ما  وھو  الممارسة 
منھ التي تضمنت منع الإشھارات التضلیلیة دون حصر    28وتوقیع العقوبة على مرتكبھا، ونفس الأمر بالنسبة للمادة  

 14صورھا أو تحدید معاییرھا.
 ثالثا: سیطرة السمة الشكلیة والمادیة في بنیان جرائم الأعمال.

تتمیز جرائم الأعمال بأنھا من الجرائم الشكلیة التي یكتفي تحقق السلوك المادي المفضي للجریمة دون النتیجة (الركن    
الركن  إضعاف  طریق  عن  التوجیھي  الدور  إلى  الحمائي  الدور  من  الجزائي  القانون  تحویل  عن  أسفر  مما  المادي) 

 15( جرائم الخطر) فھي من الجرائم الشكلیة.المعنوي في تكوین الجریمة وعدم التشدد في ضرورة إثباتھ  
 المطلب الثاني: خصوصیة العقوبة في جرائم المال والأعمال:

تنفرد القاعدة الجزائیة في مجال القانون الجنائي للأعمال ببعض الخصائص التي تخرج عن جملة المبادئ الأصیلة    
في قانون العقوبات وخاصة منھا ما تعلق بالعقوبة، وفي ھذا الإطار حاولنا رصد أھم المبادئ التي تتمیز بھا السیاسة 

 16العقابیة إذا تعلق الأمر بجرائم المال والأعمال بما یتناسب ومقتضیات السیاسة الاقتصادیة المنتھجة في الدولة: 
 أولا: اعتماد عقوبات جزائیة تتناسب وطبیعة الأشخاص المعنویة. 

حیث یعتبر النشاط الاقتصادي المجال الخصب لإعمال نظام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة الخاصة ومن ثم    
الشركات        غرار  على  الاقتصادي  للنشاط  الممارس  المعنوي  والشخص  تتناسب  التي  والعقوبات  الجزاءات  ترتیب 

 والمقاولات.       
مرة       بمقدار  الغرامة  قیمة  حدد  حیث  المعنوي،  للشخص  أصلیة   كعقوبة  المالیة  الغرامة  نظام  المشرع  رصد  لھذا 

الذي یعاقب على الجریمة، كذلك   القانون  للعقوبة المقررة للشخص الطبیعي في  واحدة إلى خمس مرات الحد الأقصى 
إعمال العقوبات الماسة بوجود الشخص المعنوي الذي یرتكب جرائم لھا وصف الجنایة أو الجنحة باعتبارھا جزاءات 

 من قانون العقوبات الجزائري كالمصادرة.   18تكمیلیة المنصوص علیھا في المادة 
مكرر     389وفي ھذا الصدد نذكر على سبیل المثال ما جاء في العقاب على جریمة تبییض الأموال في نص المادة    
المعدل و المتمم، أن العقوبات المقررة للشخص المعنوي بالغرامة التي لا تقل   156-66من قانون العقوبات الأمر    4

المعنوي نظرا    4عن   مرات الحد الأقصى لغرامة الشخص الطبیعي، وتعد الغرامة الأنسب والأقرب لطبیعة الشخص 
 لسھولة تحصیلھا.  

 ثانیا: التوجھ نحو إعمال العقوبات المالیة بدائل العقوبات الجسدیة. 
العود        من  الجاني  ومنع  الأفراد  ردع  ھو  ھما  ھدفین  تحقیق  إلى  الاقتصادي  المجال  في  العقابیة  السیاسة  تسعى 

الوضع  إلى  التوازن  وإعادة  المالیة  المعاملات  صحة  وضمان  الاقتصادي  العام  النظام  حمایة  إلى  بالإضافة  للجریمة 
المالي الناتج عن الجریمة عن طریق تمكین الإدارة من تقدیر وضبط المبالغ الناتجة عن المخالفة واستخلاص الآداءات  

 اللازمة ھو ما أدى بالمشرع إلى اعتماد سیاسة ردعیة تعتمد التنوع في العقوبات . 
ولعل التصور الجدید للعقوبة في المجال الاقتصادي ھي العقوبة المالیة باعتبارھا العقوبة الأنسب للتعامل مع المجرم     

المدة   العقوبات السجینة وخاصة منھا العقوبات السالبة للحریة قصیرة  الاقتصادي والملاءمة لطبیعة الجریمة وھجران 
توفر   المالیة  العقوبة  استثناءا، ذلك أن  إلیھا  أن تثبت عدم نجاعتھا في مواجھة بعض الظواھر الإجرامیة واللجوء  بعد 

 لمیزانیة الدولة موارد إضافیة من شأنھا إنعاشھا في فترات أزمتھا.
خلاصة القول أن معظم التشریعات تعتمد سیاسة جنائیة رادعة للتصدي للجریمة نظرا لخطورة الجرائم المالیة فقد      

العام والخاص وتجفیف منابع الأموال غیر المشروعة في  الردع  البدنیة لتحقیق  العقوبات  المالیة على  العقوبات  طغت 
المنظمة والتي لا یضرھا  ظل تفشي الجریمة واستفحالھا و ارتباطھا بالجریمة المنظمة التي تقودھا عصابات الإجرام 

 التضحیة بسجن شخص ما في سبیل الاستمرار بارتكاب الجرائم وتحقیق ھدفھا الأساسي وھو الربح بأي طریقة كانت . 

 
 17ثالثا: تأھیل سلطات الضبط الاقتصادي في إفراز وتوقیع العقوبات.

في     الجنائي  القاضي  سلطة  إضعاف  إلى  والأعمال  المال  نشاط  وانتعاش  الاقتصادي  للقطاع  الكبیر  التطور  أدى  لقد 
التصدي لجرائم المال والأعمال ذلك أن التھدید الجنائي لم یعد مجدیا كفالة لحسن تنفیذ النصوص التنظیمیة في بعض  
التحول إلى تكریس السلطة  التجریم عن طریق  التحول إلى ظاھرة إزالة  القطاعات الاقتصادیة والمالیة، مما أدى إلى 
نظرا   لھا  الموكلة  الصلاحیات  اخطر  من  وھو  الجزائي  القاضي  بدل  الاقتصادي  النشاط  ضبط  لسلطات  القمعیة 

 18لخصوصیة القطاعات الاقتصادیة وكذلك طبیعة المخالفات المرتكبة.
التي       الضابطة  إلى  المتدخلة  من  الدولة  وتحول  الاقتصادي  الضبط  سلطات  ظھور  مع  فرنسا  اعتمدتھ  المسار  ھذا 

العقاب  محل  التي حلت  الإداریة  العقوبات  وفرضت  والمالیة  الاقتصادیة  القطاعات  تنظیم  مھمة  السلطات  لھذه  أوكلت 
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تبنیھا لنظام الاقتصاد الحر وظھور السلطات الإداریة المستقلة  الجزائي، وھو نفس المنحى الذي اعتمدتھ الجزائر بعد 
 التي تعنى بضبط القطاعات الاقتصادیة من خلال مراقبة السوق وتنظیمھ والتحكم في مختلف المصالح الاقتصادیة. 

على أن المشرع الجزائري لم یمنح ھذه الاختصاص لكل السلطات إنما خص البعض منھا بھذه المھمة ونذكر على       
الجزائي  القاضي  بدل  كالغرامة  الإداریة  العقوبات  توقیع  حق  المنافسة  مجلس  منح  المنافسة  مجال  وفي  المثال  سبیل 

 45المعدل والمتمم، وھو ما تؤكده المادة    2003جویلیة    19المتعلق بالمنافسة المؤرخ في    03-03بموجب القانون  
 منھ حیث جاء فیھا انھ یمكن للمجلس أن یقرر العقوبات المقررة المالیة منھا النافذة أو فورا. 

 المطلب الثاني:خصوصیة الأحكام الإجرائیة لمواجھة الإجرام المالي والاقتصادي. 
للأفعال     الموضوعیة  القواعد  شمولیة  ضمان  خلال  من  الاقتصادیة  الجریمة  ببیان  الجزائري  المشرع  یكتفي  لم 

والسلوكات التي تشكل خطرا على السیاسة الاقتصادیة والمالیة للدولة، بل امتدت المواجھة ببیان الآلیات الإجرائیة في  
 قمع الجریمة. 

تنفرد     فھي  بیانھ،  سبق  كما  الموضوعیة  أحكامھا  في  الخصوصیة  ببعض  تمتاز  عموما  الاقتصادیة  الجریمة  ولأن 
بأحكام إجرائیة خاصة خلال مراحل الدعوى العمومیة كافة بدءا بمرحلة البحث والتحري والمتابعة وصولا إلى التحقیق 

 ثم المحاكمة.
 الفرع الأول: مرحلة المتابعة والحقیق في الجریمة الاقتصادیة.  

من     جملة  إلیھم  یعھد  التي  القضائیة  الشرطة   أعضاء  ینفذھا  العمومیة  الدعوى  في  الاستدلالات  جمع  مرحلة  وھي 
الأعمال العادیة كالانتقال إلى مسرح الجریمة وإجراء المعاینات وسماع الشھود وجمع الدلائل المتحصل علیھا وحفظھا 
وتسلیمھا إلى وكیل الجمھوریة مع محاضر جمع الاستدلالات الذي یشرف شخصیا على مھامھا ویتصرف في الدعوى 

من ق ا    72  -67  -66العمومیة وصولا الى التحقیق الذي یقوم بھ قاضي التحقیق المختص بعد اتصالھ بالدعوى المدة  
 ج.
المھام    بھذه  القیام  لھم  المخول  الأشخاص  خصوصیة  خاصة  فیھا  المتابعة  مرحلة  تبدو  فقد  الاقتصادیة  الجریمة  أما 

المعدل   02-15من الأمر    19و   15وأیضا خصوصیة إجراءات التحري الني یمكن اللجوء إلیھا أثناء المتابعة ( المواد  
 و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري) والتحقیق. 

تتجھ اغلب التشریعات إلى إقرار ما یسمى بالبولیس الاقتصادي لمواجھة الجریمة    أولا: الشرطة القضائیة المتخصصة: 
الاقتصادیة ، ویقصد بھ الأشخاص والموظفین الذین منحھم القانون صفة عون أو موظفین في الإدارة العامة وفئة أخرى  

 خولھا القانون صفة الضبطیة بمقتضى نصوص خاصة للبحث والتحري ومعاینة الجریمة. 
ونذكر منھا على سبیل المثال أعوان الجمارك وأعوان الضرائب والمصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ وأیضا الأعوان    

من ق ا ج ج المخول لھم    241المكلفین بالتحریات الاقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش بنص المادة  
 قانون معاینة جرائم التھریب وأیضا الجریمة الجمركیة و المضاربة غیر المشروعة. 

التنویھ     أیضا  یمكن  انھ  خاصة    أنعلى  قوانین  بمقتضى  الخاصة  الھیئات  من  مجموعة  استحدث  الجزائري  المشرع 
النیابة  العدل،  (وزیر  التنفیذیة  السلطات  إلى  وإرسالھا  الاقتصادیة  الجریمة  في  الاشتباه  فور  والتحري  البحث  مھمتھا 

-06العامة) لتحریك الدعوى العمومیة بشأنھا، ونشیر ھنا إلى الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحة بموجب القانون 
للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ بموجب   22في المادة    01 منھ والذي تم إلغائھا لاحقا واستبدالھا بالسلطة العلیا 

یغ المعلومات المرتبطة منھ تتمحور مھامھا بجمع ومعالجة والتبل   204بمقتضى المادة     2020التعدیل الدستوري لسنة  
بمجال اختصاصھا ووضعھا في متناول الأجھزة لمختصة وأیضا إخطار السلطة القضائیة كلما عاینوا وجود مخالفات  

 وإصدار أوامر عند الاقتضاء للمؤسسات والأجھزة المعنیة. 
الأمر     بموجب  التھریب  لمكافحة  الوطني  الدیوان  استحداث  تم  التھریب  في    09-06وفي جریمة  یولیو   15المؤرخ 

للأمر    2006 والمتمم  سنوي    06-05المعدل  تقریر  وتقدیم  الجریمة  المعلومات حول  مھمتھ جمع  بالتھریب،  المتعلق 
 بشأنھا. 

غالبا    وارتباطھا  العالم  عبر  الواسع  وانتشارھا  لخطورتھا  ونظرا  الأموال  تبییض  جریمة  أو  الناعمة  الجریمة  أما 
المرسوم  بموجب  الاستعلام  معالجة  خلیة  باستحداث  المشرع  فقد خصھا  والفساد،  الإرھاب  وجرائم  المنظمة  بالجریمة 

تبییض الأموال    2002ابریل    7المؤرخ في    127-01التنفیذي رقم   والتحري عن جریمة  البحث  لھا مھمة  وأوكلت 
القانون مھمة  المبلغ عنھا من الأجھزة المصرفیة وغیرھم ممن اوجب علیھم  العامة حال ثبوت الشبھة  للنیابة  وتبلیغھا 

 التبلیغ. 
 ثانیا: اعتماد إجراءات التحري الخاصة لمواجھة الإجرام المالي و الاقتصادي. 

الإجرام      لمواجھة  القضائیة  للشرطة  الممنوحة  الإجراءات  من  بمجموعة  بالجزائر  القضائیة  المنظومة  تعززت 
العقوبات   قانون  تعدیل  بموجب  وذلك  وخصوصیتھ،  في    22-06المعاصر   بوضع    20/12/2006المؤرخ  وذلك 

أسالیب  والیات جدیدة للتحري و التحقیق في بعض الجرائم مذكورة على سبیل الحصر تعرف عند الفقھ بوسائل التحري 
 الخاصة. 
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الأشخاص     علم  بدون  تمارسھا  ان  یمكن  القضائیة  الضبطیة  كون  الخاصة  التحري  إجراءات  خطورة  من  وبالرغم 
المعنیین بھا، إلا أن القانون والقضاء یصر على استعمالھا كونھا من الوسائل الفعالة الغرض منھا فقط التأكد من وجود 

 الجریمة او اكتشاف مرتكبھا إذا توافرت شروطھا.
أما عن صور التحري الخاصة فھي كالتالي: المراقبة واعتراض المراسلات والأصوات والتقاط الصور، ثم التسرب    

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ حیث   01-06تناولھا قانون العقوبات، إضافة إلى صور أخرى نص علیھا القانون  
 منھ. 56تناول التسلیم المراقب والترصد الالكتروني والاختراق بنص المادة 

في   الحق  وتنتھك  غالبا  التكنولوجیا  تستعمل  كونھا  فیھ  المشتبھ  على  المستحدثة  الإجراءات  ھذه  من خطورة  وبالرغم 
مكرر   56الخصوصیة غالبا ، إلا أن القانون لا یجیز اللجوء إلیھا إلا مع توافر ضماناتھا المنصوص علیھا بنص المادة  

 تحت طائلة البطلان وھي:   5
المالي    - الإجرام  من  صور  بالتأكید  وتشمل  الحصر  سبیل  على  محددة  جرائم  في  الإجراءات  ھذه  تتم  أن 

وھي جریمة    :الاقتصادي  الفساد،  جرائم  الصرف،  الوطنیة، جرائم  عبر  المنظمة  الجریمة  المخدرات،  جرائم 
 تبییض الأموال والجریمة المعلوماتیة.

یجب أن تتم ھذه الإجراءات بمناسبة جریمة في حالة تلبس أو بمناسبة التحقیق الابتدائي الذي یقوم بھ قاضي   -
 التحقیق. 

 أن تتم ھذه الإجراءات بناءا على إذن من وكیل الجمھوریة أو من قاضي التحقیق.  -
أن یكون الإذن محدد بطبیعة الإجراءات المراد القیام بھا والأشخاص المعنیین بالتحري، وأیضا المدة القانونیة   -

 التي لا تزید عن أربعة أشھر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحقیق. 
ھذه   - ونھایة  بدایة  تاریخ  فیھ  یحدد  بالإجراءات،  المعني  القضائیة  الشرطة  ضابط  طرف  من  محضر  تحریر 

 19الإجراءات.

 الفرع الثاني القضاء المتخصص في مواجھة الإجرام المالي و الاقتصادي( مرحلة المحاكمة).
من أھم ما جاء بھ المشرع الجزائري في مواجھة الإجرام المعاصر وبخاصة الجریمة الاقتصادیة التي قد تتخذ شكل    

الجریمة   وأخیرا  للمعطیات  الآلیة  المعالجة  جریمة  وأیضا  والتھریب  الصرف  وجرائم  الأموال  وتبییض  الفساد  جرائم 
المنظمة استحداث القضاء المتخصص للفصل في ھذه الدعاوى بتمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم بما في ذلك 

المواد   بنص  التحقیق  الجمھوریة وقضاة  القضائیة ووكلاء  الشرطة  قانون الإجراءات من    40و    37و  32اختصاص 
 156.20/ 66المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة   04/14الجزائیة القانون رقم  

 وفي استقراء منحى المشرع الجزائري بشأن القضاء المتخصص نرصد مرحلتین: 
ما نفضل تسمیتھ  المرحلة الأولى: او  المتخصصة  الجزائیة  المتخصصة   مرحلة استحداث الأقطاب  المحلیة  ، بالاقطاب 

وھذه   الحصر،  سبیل  على  محددة  جرائم  في  الفصل  إلیھا  یمتد  التي  الموسع  الإقلیمي  الاختصاص  ذات  الجھات  وھي 
 21الأقطاب توزع اقلیمیا على الشكل التالي:

الشمال  - لجھة  القضائیة  المجالس  اختصاص  یمثل  العاصمة  بالجزائر  امحمد  سیدي  لمحكمة  الجزائي  القطب 
 الجزائري. 

 القطب الجزائي لمحكمة قسنطینة یمثل اختصاص المجالس القضائیة لجھة الشرق الجزائري. -
 القطب الجزائي لمحكمة وھران یمثل اختصاص المجالس القضائیة لجھة الغرب الجزائري. -
 القطب الجزائي لمحكمة ورقلة یمثل اختصاص المجالس القضائیة لحھة الجنوب.   -

 المالي المتخصص (القطب الوطني التخصص). القطب الجزائي الاقتصادي و إنشاءالمرحلة الثانیة: 
المتمم  المعدل و  20/04رع بموجب القانون  ، استحدث المشالجزائیة المتخصصة السالفة الذكر بالإضافة إلى الأقطاب     

لقانون الإجراءات الجزائیة القطب المالي والاقتصادي المتخصص، وذلك لمعالجة القضایا الخطیرة ذات الطابع المالي 
 22 والاقتصادي یقع مقرھا بمحكمة مجلس قضاء الجزائر  ذات الاختصاص الوطني.

 23قضاة تحقیق متخصصون في مجال مكافحة جرائم المال والأعمال.یتكون القطب من وكلاء جمھوریة و   
لعل مرد إنشاء ھذا القطب دون شك ھو كثرة قضایا الفساد و الجرائم الاقتصادیة بصفة عامة التي تتم إحالتھا منذ  و     
ھو ما تسبب في بطء إجراءات المتابعة وصعوبة الفصل تعقیدھا وخصوصیة أطرافھا وعلى المحاكم  و    2019سنة  

القطب  فیھا بما یحقق العدالة من جھة وبما یرضى الرأي العام من جھة أخرى، وھو ما استدعى التنصیص على إنشاء  
 في انتظار فعالیة لا تتجسد إلا بإرادة سیاسیة فعالة.  2020المتخصص سنة 
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 خاتمة
لا بد لنا في نھایة ھذه الدراسة أن نؤكد أن الجریمة الاقتصادیة أو ما صار یعرف بجرائم المال والأعمال من الظواھر 
الاھتمام  تزاید  إلى  أدى  السواء  على  والمجتمع  للفرد  والمالیة  الاقتصادیة  الحیاة  تطور  لكن  العصور،  أقدم  منذ  القائمة 
تباعا  فیھا  تظھر  قد  التي  الأشكال  تغیر  من سرعة  بالرغم  مواجھتھا،  الكفیلة بضمان  القانونیة  السبل  وتنظیم  بالجریمة 
لتلاحق الظواھر الاقتصادیة المختلفة وتتابعھا بالإضافة إلى سرعة انتشارھا وتعلقھا أحیانا بالجریمة المنظمة على غرار 

 جرائم الفساد والجریمة السیبیرانیة وجرائم التھرب الضریبي وتبییض الأموال. 
فعالیة  مدى  إلى  الوصول  في  والاقتصادي  المالي  الإجرام  في  والعقاب  التجریم  خصوصیة  دراسة  أھمیة  وتظھر 
عدید  في  متفرقة  وفضفاضة  واسعة  الغالب  في  جاءت  أنھا  نقول  التي  بشأنھا  الصادرة  والتنظیمیة  القانونیة  النصوص 
التشریعات  غرار  على  الجزائري  المشرع  اعتمد  لھذا  المواجھة،  لضمان  خصوصا  صدرت  التي  الخاصة  القوانین 
الشرعیة  مبدأ  في  كالتوسع  التقلیدي  الجنائي  التشریع  بھا  یعترف  یكن  لم  الأقل  على  أو  مغایرة  مبادئ  على  المقارنة 

 واللجوء إلى بدائل الدعوى العمومیة وأیضا اللجوء إلى العقوبات الإداریة الممنوحة لسلطات الضبط الاقتصادي. 
والجریمة   المجرم  متابعة  من  والمختصة  القضائیة  الجھات  تمكن  التي  الخاصة  الإجرائیة  القواعد  على  الاعتماد  أیضا 
العادي من نظر الأشكال  فیھا في ظل عجز القضاء  الجنائي لسرعة الفصل  القاضي  الاقتصادیة، مع ضمان تخصص 

 الحدیثة للإجرام المعاصر مع ضمان التطبیق السلیم للقانون. 
على ضوء ھذه النتائج وغیرھا وفي ظل الانتشار الواسع للإجرام المالي والاقتصادي في الجزائر وفي غیرھا من دول 

 العالم الأخرى والتي لا تزال النصوص القانونیة قاصرة عن مجابھتھا، نقترح ما یلي: 
الاقتصادي من حیث ضبط مفاھیمھ ومضمونھ، مع دراسة إمكانیة تخصیص قانون للإجرام المالي وإعطاء أھمیة كبیرة    -

 مستقل مرن بأحكامھ بما یتماشى وضمان مقتضیات السیاسة الاقتصادیة والمالیة. 
خطورة جرائم المال والأعمال تعكس خصوصیة التجریم والعقاب لھذا تعدت ھذه الجرائم نصوص القانون الجنائي لتشمل   -

جملة من التدابیر والنصوص المتفرقة في القوانین الخاصة والعقوبات الإداریة التي تتجاوز القاضي الجزائي وتتجاوز حتى  
لھ ذاتھا  الجریمة  طبیعة  إلى  بالنظر  حسن  منحى  وھو  العمومیة  والدعوى  الوطني  التعاون  تعزیز  نقترح  المنتج  ذا  الدولي 

للقضاء على الجریمة الاقتصادیة بما في ذلك استرداد الأموال المنھوبة خاصة في جرائم الفساد وتبییض الأموال وتمویل 
 .الإرھاب

المبلغین   - المالیة، ومكافئة  والمؤسسات  الموثق)   ) المھن  إلزامي في بعض  الاقتصادیة وجعلھ  الجرائم  التبلیغ عن  تشجیع 
 عنھا مع إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الكشف عن الظاھرة. 

الاقت- الجرائم  في  الجنائي  القاضي  تخصص  مبدأ  یتمكندعم  حتى  الجریمة  لمواجھة  القاع   صادیة  تفسیر  الجنائیة  من  دة 
الجریمة بذات  المالي الخاصة  الإجرام  إشكال  كل  تستوعب  وواضحة  مرنة  صیاغة  ذات  جعلھا  المشرع  تعمد  مع   ،

 .المختصین في ھذا الشأن والاقتصادي، مع الاستعانة بالخبراء
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